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ﮋ سورة الحديد ﮊ
       (221) قوله تعالى: ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ الحديد: ٢٧ 
قال المفسرون: لم يرد الله تعالى(
)بقوله:ﮋ ﮔ ﮊ طريقة الذم ولكن المراد أنهم أحدثوها ونذروا بها من عند أنفسهم(
)، والرهبانية بفتح الراء مصدر(
) والرهبان الخائف وقرئ بالضم وهي نسبة إلى الرهبان جمع الراهب(
)(
)، والمراد: الانقطاع عن الخلق طلباً للعافية في الدين وابتغاء لوجه رب العالمين(
)، وقد كان من جامع هذه الآيات–رحمه 
الله(
)- ومما حفظ عنه أنه خرج الناس في عيد يتزاورون(
) فخرج إلى المقابر منقطعاً إلى الله –عز وجل- قائلاً:

	كل يزور حبيباً فهو يكرمه(
)
	
	فما كرامة عبد زار(
)مولاه


فسمع هاتفاً يقول:

	كرامة العبد من مولاه يعتقه
	
	من الذنوب ويعفو عن خطاياه(
)


وحكم النذر لزوماً وندباً يختلف باختلاف المنذور به فإن كان له أصل في الوجوب لزم أو في الندب فالخلاف ، وأما إذا دخل في شيء من الطاعات(
) من غير إيجاب فقد احتج بهذه الآية أبو حنيفة على اللزوم ووجوب القضاء لما بطل منها ، ومذهبنا والشافعي أنها لا تلزم بالدخول فيها وفي ذلك صور ، الأولى: إذا دخل في الحج(
) نفل فإتمامه واجب 
بلا إشكال ؛ لقوله تعالى: ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ البقرة: ١٩٦قال القاضي: وهذا 
إجماع ، وأما القضاء فإن فات حج النفل لكونه أحصر وتحلل وجب عندنا(
) وهو قول زيد بن علي –عليه السلام- للآية وقياساً على ما(
) لو(
) فاته(
) الحج بفوات الوقوف ، وقال مالك والشافعي:(
)لا يجب القضاء؛ لأنه(
) لم يرو(
) أنه ( أمر أحداً ممن كان معه في العمرة التي أحصر فيها بالقضاء ، الثانية: إذا دخل في صوم هل له الخروج منه وإبطاله أولا؟(
) مذهبنا والشافعي أن له الخروج ولا قضاء عليه سواء كان الفطر لعذر أولا ، وقال أبو حنيفة: لا يجوز له(
) أن يفطر كالواجب ، وإن(
) أفطر فعليه القضاء ، وقال مالك: عليه التمام ، وأما القضاء فإن أفطر لعذر فلا قضاء عليه، وإن أفطر(
) لغير عذر فعليه 
القضاء ، حجة أبي حنيفة هذه الآية ، وهي قوله: ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ يعني أنهم ابتدعوا العبادة من غير إيجاب ولم يتموها والقياس على الحج ، وما روي عن عائشة أنها(
) قالت: (كنت أنا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ فأهدي لنا طَعَامٌ فَأَكَلْنَا منه فقالت حَفْصَةُ وبدرتني بِالْكَلاَمِ(
) وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا(
) : يا رَسُولَ الله إنِّي(
) أَصْبَحْتُ أنا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ(
) ، فأهدى إِلَيْنَا طَعَامٌ فَأَفْطَرْنَا عليه فقال رسول الله : اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ(
)) أخرجه الموطأ(
) وأبو داود(
) والترمذي(
) ، والمذهب أنه لا يلزم التمام 
ولا يجب القضاء على من أفطر نص عليه الهادي –عليه السلام- في ((الأحكام)) وقال المؤيد بالله(
) والشافعي(
) وروي عن علي –عليه السلام- وعمر وابن عمر وابن عباس وابن مسعود(
) ولما روي عن أبي حنيفة قال: (آخَى النبي  بين سَلْمَانَ(
) وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا(
) الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ(
) مُتَبَذِّلَةً ، فقال لها : ما شَأْنُكِ ؟ قالت : أَخُوكَ أبو الدَّرْدَاءِ ، ليس له حَاجَةٌ في الدُّنْيَا فَجَاءَ أبو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ له طَعَامًا فقال : كُلْ، قال : فَإِنِّي صَائِمٌ قال(
): ما أنا بِآكِلٍ حتى تَأْكُلَ قال فَأَكَلَ(
)، فلما كان اللَّيْلُ ذَهَبَ أبو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ،(
)قال(
): نَمْ ، فَنَامَ ،ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ ،فقال: نَمْ ،فلما كان من آخِرِ اللَّيْلِ قال سَلْمَانُ: قُمْ الْآنَ فَصَلَّيَا ،فقال له سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ،فَأَتَى النبي  فذكر ذلك(
) له ،فقال النبي  :صَدَقَ سَلْمَانُ) رواه البخاري(
)(
)والترمذي(
) وصححه ، وعن أم هاني:(
) 
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  دخل عليها فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا، فَشَرِبَتْ 
فقالت: يا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا انى كنت صَائِمَةً، فقال رسول اللَّهِ : الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ ان شَاءَ صَامَ وان شَاءَ أَفْطَرَ) رواه أحمد(
)والترمذي(
)، وفي رواية:(أنَّ رَسُولَ اللَّهِ  شَرِبَ شَرَاباً فَنَاوَلَهَا لِتَشْرَبَ(
) فقالت: اني صَائِمَةٌ، وَلَكِنْي كَرِهْتُ ان 
أَرُدَّ سُؤْرَكَ،فقال: ان كان قَضَاءً من رَمَضَانَ فأقضي(
) يَوْماً مَكَانَهُ وان كان تَطَوُّعاً فان شِئْتِ فأقضي(
) وان شِئْتِ فَلاَ تقضي) رواه أحمد(
)                                                                                    وأبو داود(
) بمعناه(
)، الثالثة: إذا أحرم بصلاة هل له أن يقطعها أولا؟(
) 
قال في ((النهاية)) : له ذلك إجماعاً ، ولا يجب قضاؤها وجعل مسألة الصلاة حجة للشافعي وقال: قياس الصوم عليها أولى ؛ لأنه لا يجب المضي في فاسدهما(
) ويجب المضي(
) في فاسد الحج.













































(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  ينظر تفسير الطبري ( 27/238 ) .


(�)  في(ب) جمع.


(�)  في (ب) رهبان.


(�)  انظر مختار الصحاح ( 1/109 ) وتاج العروس ( 2/540 ) والمحكم والمحيط الأعظم ( 4/310 ).


(�)  ينظر التبيان في تفسير غريب القرآن (1/186) ، والمحكم (4/310) .


(�)  في (ب) زيادة  (تعالى).


(�)  في (ب) يتزاورون في عيد.


(�)  في (ب) مكرمه.


(�)  في (ب) اانت.


(�)  لم أعثرعلى أصل لهذين البيتين في كتب ودواوين الشعر .


(�)  في (ب) الطاعة.


(�)  في (ب) حج.


(�) مسألة (116) فوات الحج لمن أحصر وتحلل، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، باب المحصر (4/106).


المالكية: الخرشي على مختصر سيدي خليل، فصل الحصر (2/389).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب الحج (8/296).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، باب الفدية (3/383).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب الإحصار (2/387) وكتاب شفاء الأوام في أحاديث الأحكام ، باب الإحصار (2/134) .


(�)  في (ب) من.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) فاء .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في( أ ) زيادة (لو) والصواب عدم إثباتها ليصح المعنى  .


(�)  في (ب) يروى.


(�) مسألة (117) من دخل في صيام غير رمضان هل يجوز له أن يفطر وهل يلزمه القضاء؟ ينظر:


الحنفية: شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد الطحاوي، باب الرجل يدخل في الصيام تطوعا ثم يفطر (2/107).


المالكية: المدونة الكبرى لمالك بن أنس، كتاب الصيام (1/192).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب الصيام (6/396).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، كتاب الصيام (3/111).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الصيام (2/257) وكتاب شفاء الأوام في أحاديث الأحكام ، باب الإحصار (1/655) . 


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) وإذا.


(�)  (ب) من قوله ( لعذر ) إلى هنا في الهامش .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) بنت أبيها :أي شبيهته في قوة النفس والمبادرة إلى الأشياء . النهاية في غريب الأثر (1/20) �وفي طلبة الطلبة أي على صفة أبيها في المسارعة إلى الخيرات (1/104) .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) مقطوعتين.


(�)  في (ب)ساقطة .


(�)  الموطأ ( 1/306 ) رقم ( 676) كتاب الصيام – باب قضاء التطوع. 


(�)  في سننه( 2/330 ) رقم ( 2457 ) كتاب الصوم – باب من رأى عليه القضاء .


(�)  في جامعه (  3/112 ) رقم ( 735 ) كتاب الصوم – باب ماجاء في إيجاب القضاء عليه , وكذلك النسائي في الكبرى ( 2/247 ) رقم ( 3291 ) كتاب الصلاة الأول – باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث ,  والبيهقي في الكبرى ( 4/279 ) رقم ( 8147) كتاب الصيام – باب من رأى عليه �القضاء ,  وأحمد ( 6/263 ) رقم ( 26310 ) قال البخاري : لايصح.  العلل الكبير رقم الحديث (119) وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي رقم الحديث ( 735 ) .


(�)  في (ب) زيادة (عليه السلام).


(�)  في (ب) زيادة (عليه السلام).


(�)  في (ب) عبارة  ( وابن مسعود ) ساقطة.


(�)  سلمان الفارسي أبو عبد الله من نجباء الصحابة ، أول مشاهده الخندق ، يقال إنه مولى رسول الله  (   ويعرف بسلمان الخير كان أصله من فارس من رامهرمز من قرية يقال لها: جي ويقال: بل كان أصله من أصبهان وكان إذا قيل له ابن من أنت؟ قال: أنا سلمان ابن الإسلام من بني آدم  مات سنة أربع وثلاثين. �الكاشف (1/451) تقريب التهذيب (1/ 246 ) الاستيعاب (2/ 634) .


(�)  في (ب) أبي.


(�)  في (ب) عبارة ( فرأى أم الدرداء ) ساقطة . 


      أم الدرداء هي :خيرة بنت أبي حدرد أم الدرداء الكبرى سماها أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فيما رواه بن أبي خيثمة عنهما وقالا: اسم أبي حدرد عبد وقال: أم الدرداء الصغرى اسمها هجيمة وقال غيرهما: جهيمة وقال أبو عمر: كانت أم الدرداء الكبرى من فضلى النساء وعقلائهن وذوات الرأي فيهن مع العبادة والنسك توفيت قبل أبي الدرداء وذلك بالشام في خلافة عثمان وكانت حفظت عن النبي (وعن زوجها . الإصابة (7/ 629) الاستيعاب (4/1934) . 


(�)  في (ب) فقال.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) زيادة (فقال ثم قال ثم ذهب يقوم).


(�)  في (ب) فقال.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في الجامع الصجيح ( 2/694 ) رقم ( 1867 ) كتاب الصوم – باب من أقسم على أخيه ليفطرفي التطوع ولم ير عليه صوم إذاكان أوفق له. 


(�)  في (ب) زيادة (ومسلم ).


(�)  في جامعه (4/608 ) رقم ( 2413 ) كتاب الزهد – باب 63


(�)  أم هانيء بنت أبي طالب الهاشمية، اسمها فاختة، وقيل: هند، أسلمت عام الفتح وصلى ابن عمها رسول الله  (   في بيتها يوم الفتح صلاة الضحى ، وقال لها: قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء وكانت قد أجارت �رجلاً ،  روى عنها حفيدها يحيى بن جعدة ومولاها أبو صالح باذام وكريب مولى ابن عباس وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعروة ومجاهد وعطاء وآخرون,لها عدة أحاديث وتأخر موتها إلى بعد الخمسين. �تاريخ الإسلام (4/ 345،346 ) . 


(�)  في المسند ( 6/341 ) رقم ( 26937 ).


(�)  في جامعه ( 3/109 ) رقم ( 732 ) كتاب الصوم – باب ماجاء في إفطار الصائم المتطوع , قال �البخاري : فيه جعدة المخزومي لا أعرف له إلا هذا الحديث وفيه نظر . تهذيب التهذيب (2/82 ) , وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم الحديث ( 732 ) .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) فاقض.


(�)  عبارة ( يوما مكانه وإن كان تطوعا فإن شئت فاقض ) ساقطة في ( أ ) وأثبتها من ( ب ) وهو الصواب .


(�)  في المسند (6/343 ) رقم ( 26955 ).


(�)  في سننه ( 2/329 ) رقم ( 2456 ) كتاب الصوم – باب في الرخصة في ذلك , قال ابن حجر : له طرق أخرى، وليس فيها قوله: فإن شئت فاقضيه، وروي من طرق عن سماك، واختلف فيه على سماك، وقال النسائي: سماك ليس يعتمد عليه إذا تفرد. التلخيص الحبير(2/813 ) .    


(�)  (ب) وبمعناه.


(�) مسألة (118) من دخل في صلاة هل له أن يقطعها؟ ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، كتاب الصلاة (1/175).


المالكية: الشرح الكبير لأبي البركات، كتاب الصلاة (1/227).


الشافعية: أسنى المطالب في شرح روض الطالب لأبي يحي زكريا الأنصاري، الباب الثاني في الأذان والإقامة (1/231).


الحنابلة: منار السبيل في شرح الدليل لإبراهيم بن محمد بن ضويان، باب شروط الصلاة (1/83).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الصلاة (1/304) وكتاب شرح التجريد في فقه الزيدية ، باب القول في قضاء الصلوات (1/485) .


(�)  في (ب) فاسدها.


(�)  في (ب) ساقطة .
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